كان كلامنا المتقدم في الرد على الدليلين أو الثلاثة التي أوردت من الكتاب والسنة والإجماع في إثبات الحرمة الشرعية للفعل المتجرى به، وقد قلنا إن الرواية غير دالة على ما دلل به عليه، باعتبار احتمال أن يكون القطع موضوعياً، وليس بطريقي، والاحتمال الآخر: الرواية تريد أن تبين أنه لا مسوغ لإجراء الأصل العملي في المقام، بعد حصول العلم، فالعلم وإن كان طريقياً، إلا أنه يراد به أن الأصل العملي في المقام لا يجري ـ إذا صح التعبيرـ وأنه يتنجز عليه التكليف الشرعي بعلمه، أي تريد أن تثبت المنجزية لهذا التكليف الشرعي، ولا تريد أن تقول بأن الفعل حرام في عالم الواقع وعالم النفس الأمر، ليس الأمر كذلك، فإذن الرواية تكون أجنبية عما دلل به عليه، وأما الإجماعان المدعان، فقد رأينا جهابذة من الفقهاء إما أنهم يتنظرون أو يصرحون بعدم تحقق المعصية، بتأخير الصلاة لو انكشف السعة في الوقت، على كلٍ، واحتملنا أيضاً بعض الاحتمالات الأخرى..

منها أن يكون ذلك بحكم المعصية، ليس معصية حقيقية، ولكنه بحكم المعصية.

ومنها أن يكون الموضوع المترتب عليه الحرمة أعم من الموضوع الحقيقي ـ إذا صح التعبيرـ ومما قام عليه العلم أو أثبت بالعلم، مثلاً، مسألة وجوب الإتمام على من سافر، الموضوع لوجوب الإتمام في السفر ما هو؟ هو المعصية بعد، واحتمال وجود الضرر، قد ما يحصل معصية، يعني هذا احتمال وجود الضرر ليس هو معصية، لكنه موضوع لوجوب الإتمام، لكن الماتن مع ذلك تنظر في هذا، قال: يحتاج إلى أن تكون الأدلة دالة عليه، وقلنا إن الأدلة دالة على خلافه، كان هذا هو خلاصة لما تقدم لدينا بالأمس.

كلامنا في هذا اليوم: في أن نفس التجري بما هو يحرم شرعاً، أي نفس هذا الإقدام من لدن العبد، القصد النية على الفعل المحرم، هذا القصد وتلك النية من لدن العبد من الأمور المحرمة الموجبة للعذاب والعقاب، نفس هذا القصد..

نعم، بغض النظر عن كون هذه النية المنوي بالفعل هو حرام، مكتوبة الحرمة له في اللوح المحفوظ، أو كان أصلاً ليس بحرام، المسألة على أن هذا القصد والعزم من الأمور المحرمة..

فإذن هذا ترجع الحرمة في التجري إلى أي شيء؟ إلى النية الموجودة في صقع عالم النفس، وحتى يتضح لنا هذا، نريد أن نشير إلى ما أشار إليه الأصوليون في كتبهم، بأن الفعل حتى يصدر من لدن الفاعل أول يعتمل في نفسه حديث، يحدث نفسه بذلك الفعل، اثنين: ثم تخطر في نفسه فائدة لذلك الفعل الذي حدث نفسه به، ثلاثة: يصدق بهذه الفائدة التي خطرت، قال إن هذا الفعل فيه فائدة، رقم ثلاثة صدق بتلك الفائدة، أربعة: يصير عنده رغبة للإتيان بالفعل، ميل نسميه، خمسة: يجزم، ما معنى الجزم الذي نحن كلامنا فيه؟ الجزم يقول العلماء حكم القلب بأن الفعل مما ينبغي أن يصدر من الفاعل، حكم القلب هو الجزم، بعد الجزم يتولد العزم، العزم إذن معلول للجزم، فيأتي العزم، العزم ما هو؟ التي هي النية الفعلية ـ إذا صح التعبيرـ القصد هو العزم، القصد عقد القلب على إمضاء ما جزم به، هذا هو العزم، بعد، أيضاً بعد هذه النية يمضي، يعني يفعل، يعني يبدأ في التنفيذ العملي ـ إذا صح التعبيرـ، يطبق...

...

 (فلا تميلوا كل الميل)؟ ذاك شيء ثاني..

الآن خلنا نشوف بعد أن ألمحنا إلى، في الحقيقة عندنا من يقول بأن المحرم هو ذلك الأمر الموجود في صقع عالم النفس، وهو شيئان في الحقيقة، الجزم والعزم، طبعاً الماتن اشوية غير، جعل فقط النية واحد منهما، لكن عند الأصوليين البقية لا، أمران، جزم، يعني عقد القلب على وجود فائدة في العمل، ثم عزم، يعني نوى أن يفعل، فإذن التجري أو الحرمة تنصب على هذين الأمرين، واضح الفكرة الآن لنا؟ الأمران اللذان، نعم الجزم والعزم.

كلامنا في مناقشة واردة وإشكال يورد على كون الجزم والعزم ترد عليهما الحرمة الشرعية، أي المستشكل يقول كيف تكون الحرمة موضوعها الجزم والعزم، اللذان يرجعان إلى القلب وإلى النفس، هذا مشكل، لماذا مشكل؟ يقول: مر علينا إذا تتذكرون أن الفعل حتى يترتب عليه الثواب والعقاب لابد أن يكون من الأفعال الاختيارية، تأتي به وأنت مختار، إن شئت فعلت، وإن شئت تركت، لنأتي إلى مسألة الاختيار، الاختيار مر عندنا أن بعض العلماء يستشكل فيه، يقول الاختيار ليس أمراً اختيارياً، لأنه لو كان الاختيار اختيارياً لاحتاج إلى اختيار، والاختيار الثاني يحتاج إلى ثالث، وهلم جرا، فإذن الاختيار ليس باختياري، فإذا كان الاختيار ليس باختياري، طيب المبادئ التي يبتني عليها الاختيار، قلنا مبادئ سبعة، ذكرناها، ومن هذه المبادئ الجزم، الذي هو عقد القلب على وجود فائدة في الفعل المراد أن يؤتى به، يقول: هذان الأمران إذا كانا من مبادئ الاختيار، الاختيار نفسه غير اختياري، مبادئه تصير اختيارية؟ يقول: لا، فإذا كان لا، كيف صح أن تكون الحرمة متعلقة واردة منصبة على أمرين غير اختياريين، لأنهما من مبادئ الاختيار الذي هو ليس باختياري، عرفنا الإشكال؟ الماتن عنده رد على هذا الإشكال، أولاً...

...

لا، ليس إشكال الماتن، إشكال غير الماتن، الماتن ما يرتضي هذا، يقول الماتن: لا بأس أن تكون بعض مبادئ الفعل الغير اختياري ـ إذا صح التعبيرـ الاختيار حتى وإن قلنا بأنه غير اختياري، لكن مبادئه يمكن أن تكون اختيارية، كيف مبادئ الاختيار تكون اختيارية؟ بل حتى الاختيار الماتن يقول، فضلاً عن المبادئ، الاختيار نفسه نتعقل أن يكون اختيارياً، لكن ليس مطلقاً كل اختيار يكون اختيارياً، في بعض الصور، بعض الأنحاء، كيف؟ شوف، نحن الإشكالية أين تكون عندنا؟ أين موطن الإشكال لدينا؟ توجهوا، الإشكال في أن الاختيار لو كان يحتاج إلى اختيار لكان الاختيار الثاني يحتاج إلى اختيار، وهكذا تسلسل، لكن إذا قلنا في بعض الصور يمكن أن يكون الاختيار بالاختيار، يعني يكون جزء الموضوع الذي يترتب عليه الحكم الشرعي، مثل ما تصورنا أن العلم جزء الموضوع، إذا علمت بوجوب القصر في السفر وجب عليك القصر، إذا كنت باختيار تريد أن تأتي به، بهذا العمل، حرم عليك هذا العمل، لماذا لا يكون كذا؟ نحن الإشكال نعرف أنه يرد، ويرد القول بالتسلسل، لكن نحن ما نتبنى المبنى بكامله، نقول في بعض الأحايين، حطوا هذه بعض الأحايين بين قوسين في أذهانكم، يعني شوف الماتن ماذا يقول، يقول: لو قلنا بنحو مطرد كلي أن كل اختياري يحتاج إلى اختيار، وقعنا في إشكال، لكن لو قلنا: بعض الأحايين قد يكون الاختيار داخلاً تحت الاختيار، فلا بأس، لأن الإشكال لو التزمنا بالقاعدة على نحو مطلق وكلي، عرفنا جواب الماتن عن هذا الإشكال؟ ما رأيكم بهذا الجواب؟ تأملوا فيه، غير مقنع، نحن نحتاج إلى إجابة غير، أدق، التفتوا، لو افترضنا أن الاختيار يحتاج إلى اختيار، وكل اختيار يحتاج إلى اختيار، نقول هذا تسلسل، أولاً نحن لانسلم بإشكال التسلسل، لكن نحتاج ماذا نقول؟ 

...

لا، كبروياً ما نسلم، يعني ليس كل اختيار يحتاج إلى اختيار، يعني هذا غير صحيح أن كل اختيار، يعني مثل النية في الروايات موجود، مثل المشية في الروايات، خلق الله الأشياء بالمشية، وخلق المشيئة بنفسها، ليس كل شيء يحتاج إلى تسلسل، نفس الاختيار يعني مثل ما نقول الآن، نصل إلى المرحلة الأخيرة، رأس الخيط، عندنا إجابة، خلوا هذه الإجابة، عندنا إجابة، نحن  نريد نجيب على الإشكال، نقول لو افترضنا أن الاختيار لابد أن يكون غير اختياري، يعني يصدر من النفس ولا يحتاج إلى اختيار، وسلمنا بهذا، لكن مبادئ الاختيار يمكن أن تكون اختيارية، الشيء الذي يتركب منه الاختيار يمكن أن يكون اختيارياً، يعني مثلاً أنا أعلم أني لو طالعت هذا الكتاب راح أغير سلوكي، لو ذهبت إلى المسجد راح يتغير سلوكي، لو صاحب فلاناً راح أغير في نظراته، شوف، اختياري، قد أنا أكون ما أريد أغير، لكن ماذا؟ نعم، لكني أسلك الطريق الذي يؤدي بي إلى تغيير السلوك، بمعنى أن تغيير المبادئ أو صنع الاختيار بلحاظ مباديه يمكن أن تكون ملحوظة، لو قلنا بهكذا، خلنا نقول الآن، الجزم والعزم هما اللذان يرد عليهما الحرمة الشرعية، تقول بما أنهما من مبادئ الاختيار، والاختيار غير اختياري، والمبادئ لابد أن تكون، نقول له: لا، المبادئ اختيارية، لكن الاختيار نقبل أنه غير اختياري، مضافاً نحن ما نقبل، لكن لو سلمنا جدلاً بأن الاختيار غير اختياري، مبادئه قابلة أن تكون اختيارية، لابأس بذلك، وعندنا عشرات الأشياء التي هي في النتيجة، الآن أبين لكم، اشلون، هذا مثل تمامية أجزاء العلة التامة، أنا أعرف أنها لو تمت راح يحدث المعلول، لكن أمنع تمامية التئام أو اجتماع أجزاء العلة، هذا باختياري، هذا تنظير طبعاً، تقريب للمطلب، فالأحسن أن ماذا نقول؟ نقول لو قبلنا لا يرد الإشكال بهذه الكيفية، نحن لدينا القدرة، لو سلمنا بأن التجري حرام بالمعنى الموجود في صقع عالم النفس الذي هو الجزم، عقد القلب على وجود فائدة في الفعل، والعزم نية الإتيان بالفعل، هالأمران هما اللذان ترد عليهما الحرمة، فلا مانع، لأن يصير هذا باختياري، أنا الذي أجزم، وأنا الذي أعزم، أنا الذي أنوي، فيما بعد أصدر الفعل على ضوء ما جزمت وعزمت به وعليه، ماذا فيها؟ فيه إشكال هذا؟ ما فيه إشكال..
نطبق هذا ثم نكمل ما بعده..

تطبيق: 
المقام الثاني : في كون نفس التجري بما هو أمر نفسي محرماً، يعني الحرمة ترد على ما هو موجود في النفس .
وربما يظهر من بعض كلماتهم أن الحرمة لا يمكن أن تكون واردة على هذا الأمر النفسي، لماذا؟ لكونه خارجاً عن الاختيار، لأن هذا الأمر النفسي ما هو؟ 

حطوا بدل الذي جاء به الماتن، حطوا هو الجزم والعزم، لا تحطوا هو القصد والعزم، القصد والعزم هو شيء واحد...

وهما من مبادي الاختيار ، فلو كانا اختياريين، يعني كل اختيار يحتاج إلى اختيار، يصير تسلسل...

لكن هذا أيضاً لا بأس به، نقول هذا كما يعبر بعض العلماء يقول هذا التسلسل لحاظي، يعني بيد المفكر إن شاء قطعه وأعرض عنه بذهنه، وإن شاء يعني وجه ذهنه له فيصير يتسلسل، مثل الأعداد لا تتناهى، أليس كذلك؟ كل عدد له ضعف، وله ربع، وله كذا، لكن هذا بيدك أنت أو يصير تسلسل؟ تقطع ذهنك، يعني تفصل تفكيرك عنه فينقطع التسلسل...

ويدفعه : أن التسلسل إنما يمنع من كون كل فعل اختياريا، يعني هذا التسلسل الباطل هكذا، نحن ما نقول، لكن لا بأس أن نقول، بعض الأحيان، يعني على نحو الموجبة الجزئية لا بأس..

ولا يقتضي كون كل اختيار خارجاً عن الاختيار ، فلا مانع من كون الاختيار الأول المتعلق بنفس الفعل الخارجي هذا يتوجه إليه التكليف، كن مختاراً لاختيارك الأول، هذا التكليف كذا، ماذا فيها يقول الماتن؟  

وبوجه آخر يريد يفسر لنا كلامه، نقول : التسلسل إنما يقتضي عدم توقف الاختيار على 
الاختيار لا إلى نهاية، هذا باطل، أن كل اختيار يحتاج إلى اختيار، بحيث لا يوجد بدونه ، لكن لا يمنع من كون الاختيار الأول بنحو الموجبة الجزئية داخلاً تحت الاختيار الثاني، يعني كن مختاراً لاختيارك الأول، ماذا فيها؟ لكن هذا ماذا يرد عليه؟ حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، يعني إذا سلمنا أنه في الأول، لماذا لا يصير في الأخير كذلك؟ لكن خلنا نقول مبادئ الاختيار اختيارية، أما الاختيار إذا تم يصير خلاص بعد، لابد أنه ماذا؟ نعم...
 ولا يمنع من دخوله تحت الاختيار، بنحو يمكن أن يستند إلى الاختيار تارة ، وأن لا يستند إليه تارة أخرى ، وهذا كاف في دخوله، دخول الاختيار الأول تحت التكليف ، إذ لا يعتبر في التكليف إلا القدرة من لدن المكلف على المكلف به، وقد افترضنا أن الاختيار الأول بيد المكلف أن يختاره، لماذا لا يصير كذلك؟ وإن كان قد يتحقق من دون إعمالها، يعني في بعض الأحيان لا، ما يقول لك اختر اختيارك الأول، يعني كن مختاراً لاختيارك الأول، على كلٍ الماتن هذه مناقشته، وعرفتوا الإجابة عنه والإشكال عليه؟ لأن هذا يرد عليه إشكال، يعني أولاً نحن لا نقبل الإشكال أن كل اختيار، لو كان الاختيار اختيارياً للزم التسلسل، هذا إشكال أصلاً لا يرد، لا يرد بأكثر من وجه، لأن هذا التسلسل ينقطع، يعني علته نفس قدرة المكلف، لأنه هذا محدث من لدن المكلف، يعني علة هذا التفكير الاختياري من أين جاءت؟ أساسها قدرة المكلف على الفعل، النفسي والخارجي، فلو قطع المدد عنه بقدرته التي منه، تلاشى وانتهى، فهذا لا يرد.

الأمر الثاني: لو سلمنا بوروده، قلنا يرد، ما نحل أن بعض أنحاء الاختيار اختياري، وبعضها غير اختياري، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، نحله أن مبادئ الاختيار أو على الأقل بعض مبادئ الاختيار اختيارية، واضحة الفكرة؟ هذا أدق في الإجابة...
فالانصاف : أن الاختيار وإن كان مما يغفل عنه كثيراً ، ولا يلتفت إلا إلى موضوعه وهو الفعل الخارجي ، إلا أنه يمكن توجه النفس له وسيطرة النفس على الاختيار الأول، لماذا؟ بسب التأمل في ما يترتب عليه من الآثار ، فلذلك يمكن أن نخاطب المكلف نقول له: أجعل اختيارك الأول باختيارك، واضحة لنا الفكرة؟ فيمكن تعلق التكليف به ، كما قد يشهد به...

يقول: وعندنا نظير، هذا أنا ما جئت به، ما هو النظير؟ يقول: ألم يرد أن نية المؤمن خير من عمله، ونية الخير أفضل من فعل الخير الصادر من لدن الفاعل، ولذلك ورد الحض والحث الأكيدان الشديدان على أن تكون نوايا الإنسان طيبة وخيرة، ومع ذلك أيضاً والنهي الشديد على أن تكون نواياه سيئة وشريرة، فلماذا الله أمرنا؟ يعني هذه نية، الله يأمرنا بأن ننوي الخير، فدليل على أن النية الأولى تحت اختيارنا، وإلا كيف الله يأمرنا بما هو خارج عن اختيارنا؟ واضحة الفكرة؟ لكن هذا المستشكل يقدر يستشكل علينا، يقول يعني ايش سويت، شف نحن قلنا مبادئ، يعني الجزم، فكر في الأشياء الطيبة، حتى تحدث النتيجة وتقوم تتحرك، تفعل الخير، ولا تفكر في الأمر السيء، وهناك رواية جميلة جداً، ما أدري هي واردة عن عيسى أو، الآن الخطأ في ذهني، يعني التطبيق في الخطأ من عندي، لكن مضمونها هكذا... أن أحد الأنبياء نهى الناس عن فعل الخبيث وأنا أنهاكم عن التفكير في الخبيث..

....

وعيسى ينهاهم عن التفكير في الزنا، أن موسى نهى بني إسرائيل عن الزنا، وأنا أنهاكم عن التفكير في الزنا، وهذا فعلاً في علم النفس الحديث ثابت، أن الإنسان إذا بدأ، يعني يفكر في الأشياء، تغلب عليه، فتصير له جزءاً من شخصيته، كما أن الحال بالعكس لو بدأ يفكر في الأشياء الطيبة والخيرة، تصير جزءاً من شخصيته، يعني تنغرس في عالم وجدانه فتقوم يعني أساس الفعل هو النوايا الطيبة والخيرة، على كلٍ...

ولذلك نحن قد نستفيد من الروايات أن في المقام الماتن يقول لماذا ما تصير، لكن نحن يمكن أن نحمل الروايات على المحمل الذي نحن أوردناه، نحن قلنا، أن الاختيار لو سلمنا بأنه غير اختياري، لكن بعض مبادئ الاختيار على الأقل داخلة تحت الاختيار، أنا أعرف أني لو ذهبت إلى المسجد، في أشياء ما أريدها تحدث لي، لكن بس أروح راح تحدث، ولو ماشيت العالم الخير، أنا ما أريد أصير هكذا، لكن حتماً سأتكهرب به، وسيؤثر عليّ بسلوكه، وهكذا عشرات الأشياء..

فالإنصاف أن الاختيار وإن كان مما يغفل عنه كثيراً، ولا يلتفت إلا إلى موضوعه، وهو الفعل الخارجي، إلا أنه يمكن توجه النفس له وسيطرة النفس عليه بسبب التأمل فيما يترتب عليه من الآثار، فيمكن القول بتعلق التكليف بالفعل، يعني بالاختيار الأول الذي على أساسه يصدر الفعل، كما جاء ذلك في النصوص، مثلاً، القائل، مثلا النص القائل: نية المؤمن خير من عمله، هذا نية الخير، والتحذير من نية الشر، ونية الكافر، أو الذي ينوي الشر من عمله، فإن هذا لو لم يكن وارداً لبيان الحكم المولوي الوجوبي أو الاستحبابي فلا أقل من وروده للإرشاد، وهذا يكشف عن أن النية وهي القصد، النية هي القصد، اختيارية، وإلا لماذا يرشدنا إلى هذا التفكير؟ إذا كان غير اختياري يقول لنا سووا الأمر غير الاختياري، يرشدنا إليه؟ يعني نحن، يمكن أن يكون هو أصلاً فعلاً مولوياً، أمر مولوي، لكن لو تنزلنا، قلنا هذا ليس أمراً مولوياً، إرشادياً، مع ذلك ماذا؟ هذا الأمر الإرشادي يرشد إلى شيء داخل تحت قدرة المكلف واختياره، إذ لا معنى للحض والحث على ما ليس اختيارياً، فتأمل، فتأمل لماذا؟ إشارة إلى إشكال، أن بعض الأمور وإن كانت غير اختيارية، لكن باعتبار أن مبادئ هذا الأمر اختيارية، فصح الحث عليه بلحاظ مباديه، هذا وجه التأمل .
إشكال تقدم عندنا، وقلنا هذا يتكرر دائماً من لدن الماتن، خلاصة الإشكال: إذا تقولون إن المحرم هو النية، نية المعصية، نسألكم هذه النية، متى تكون هذه النية محرمة؟ في صورة إصابة النية للحرام الواقعي أو في صورة خطأ النية؟ فإن كان في صورة الإصابة النية تصير ماذا؟ موجبة للثواب، راح يتكرر الثواب، وإن كان في صورة الخطأ، فقد مر علينا أنه ماذا؟ هذا القاطع الذي أخطأ قطعه الواقع لا يلتفت إلى خطأ قطعه، فكيف يعاقب؟ 

بهذا نكتفي..

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

